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 التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني الضار في القانون الأردني

 
 *علاء الدين عبدالله الخصاونة ،مها يوسف خصاونة

 
 لخصم

نتيجة لوجود الكثير من المحتوى الصحفي الإلكتروني الذي يحمل في طياته الإضرار بالآخرين انصّب البحث حول النظام 
النشر الصحفي الإلكتروني من خلال تحديد مفهوم النشر الصحفي الإلكتروني،  القانوني الذي يُطبّق على التعويض عن

وتحديد القانون المُطبّق عليه. بالإضافة إلى تحديد مسؤولية الأشخاص العاملين في النشر الصحفي. وبما أن للتعويض صور 
الضرر الناتج عن النشر الصحفي.  متعددة تشمل التعويض النقدي والتعويض العيني؛ لذلك تم البحث في صور التعويض عن

وبناءً على ذلك، سيتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، حيث يُخصص المبحث الأول لماهية النشر الصحفي الإلكتروني، 
ويُخصص المبحث الثاني للمسؤولين عن التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني، بينما سيتم تخصيص المبحث الثالث 

 لنشر الصحفي الإلكتروني.لأنواع التعويض عن ا
 التعويض، النشر الإلكتروني، الصحفي، مطبوعات، المسؤولية المدنية.: الكلمات الدالة

 
 المقدمة

 

تطّورت الصحافة الإلكترونية في العالم مع تطّور الإنترنت، 
وأصبحت مصدراً مهماً للحصول على المعلومات، وتبادل 

 من اتهايزّ م من ستفيدةً مالأفكار خارج نطاق الحدود الجغرافية، 
 أو ،نصمن  المنشور المحتوى في وتنوع الاتصال، في سرعة
 أي ومن ،زمان أي في إليه الوصول يمكن وفيدي أو ،صورة
لتزايد  لكترونية نتيجةً ورت الصحافة الإفي الأردن تطّ و  .مكان

في  مهمةصبحت تحتل مكانة أعدد مواقع النشر الصحفي، و 
بحيث  ،ائها والمتفاعلين معهازايد عدد قرّ كما ت ،ردنيعلام الأالإ
 أفرادوالمعلومات بين  الأخبارلتبادل  هاماً  صبحت مصدراً أ

الأردني. إضافةً إلى الصحف الإلكترونية يوجد كذلك المجتمع 
المدونات، المنتديات ومواقع الشبكات الإجتماعية حيث تكفل 

قلها هذه المواقع للأفراد كتابة الأخبار التي وصلت لهم ون
للجمهور، وبالتالي اصبح الأفراد العاديين وسيلة إعلام مستقلة 
تنافس وسائل الإعلام العادية. وتتمتع هذه الوسائل بدرجة 
عالية من حرية الرأي والتعبير، تتفوق بكثير على نظيرتها في 
النظم والمؤسسات الإعلامية العادية، إضافةً إلى أنها قليلة 

الحصول  وحقّ  ،والتعبير الرأييات مما عزز من حرّ التكاليف. 
 الأساسية الحريات من والتعبير الرأيوحرية  .على المعلومات

 الإعلامي العمل عليها ويرتكز الشعوب، حياة عليها تقوم التي
 معظم في والدساتير الدولية المواثيق كفلت وقد والمتميز، السليم
 هدالع من( 19) المادة أكدّت حيث؛ الحق هذا العالم دول

 والمادة ،1966عام  والسياسة المدنية بالحقوق الخاص الدولي
 على 1948الإنسان عام  لحقوق العالمي الإعلان من( 19)

لعام  الأردني الدستور يضمن كما والتعبير، الرأي حرّية ضمان
 .الحقّ  ذات( 15) المادة في 1952

 لا بل اً،مطلقإلا أن ممارسة هذا الحقّ لا يمكن أن يكون 
 بقواعد مقيد؛ فحرية الرأي حقّ ممارسته متنظّ  ضوابط من له بد  

 ورةص بأي والأفراد المجتمع بحقوق المساس عدم تكفل قانونية
 تتم التي الانتهاكات عن المسؤولية تبرز هنامن و ، الصور من

 ،مدنية المسؤولية هذه أكانت سواءً ، الصحفيةالمواقع  بواسطة
واقع الإلكترونية في أن تنشر ما وبالتالي فإن حقّ الم .جزائية أم

يعبّر عن آرائها لا يمكن أن يكون مطلقاً؛ بل لا بد  أن يكون 
مقّيداً باعتبارات عديدة، أبرزها قد يكمن بحماية مصلحة الأفراد 
وسمعتهم، فالموقع الإلكتروني إذا قام بالاعتداء على حقوق 
 الأفراد من خلال ما ينشره من محتوى ضار على الإنترنت
يترتب عليه مسؤولية مدنية وفقاً لأحكام المسؤولية عن الفعل 

( 43( من القانون المدني الأردني رقم )256الضار في المادة )
، والتي تنصّ على أنه: )كل إضرار بالغير يلزم 1976لعام 

فاعله ولو غير مميز بالضمان(. ولقيام المسؤولية المدنية يجب 
، وضرر، وعلاقة سببية. توافر أركان المسؤولية من إضرار

والتي إذا ما تحققت يصبح الموقع الإلكتروني مُلزماً بتعويض 
كلية القانون، جامعة (. 1* كلية القانون، جامعة اليرموك. الأردن )

تاريخ استلام البحث الإمارات، الإمارات العربية المتحدة. 
 .13/04/2016، وتاريخ قبوله 18/10/2015
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 الضرر الناتج عن ذلك. 
ونتيجة للطبيعة الخاصة للعمل الإعلامي، ولتعدد العاملين 
به، واشتراك أكثر من جهة في إخراج المحتوى الإعلامي على 

وقع، الإنترنت من كاتب للمادة، ورئيس تحرير، ومالك للم
بالإضافة إلى الموقع ذاته. إضافةً إلى أن النشر الصحفي 
الإلكتروني يمر بمراحل تقنية معينة، بالإضافة إلى المراحل 
الإعلامية بدءاً من الشخص الذي يتولّى توفير منافذ الدخول 
إلى شبكة الإنترنت، فمتعهد الإيواء الذي يتولّى تخزين 

بحث، لذلك فإنه يثور المعلومات، بالإضافة إلى محرّكات ال
التساول حول تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض عن 

 المحتوى الضّار المنشور عبر الإنترنت. 
 

 مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث بشكل أساسي في تحديد مفهوم النشر 
الصحفي الإلكتروني، وتمييزه عن النشر الصحفي التقليدي، 

يتعلق بالتعويض عن وتحديد النظام القانوني المطبّق فيما 
الضرر الناتج عن هذا النشر الصحفي الضّار. ويتفرع عن 
ذلك العديد من التساؤلات؛ أهمها: ما المقصود بالنشر الصحفي 
الإلكتروني؟ وما هي صوره؟ ومن هم الأشخاص المسؤولين 
عن التعويض المدني في الصحافة الإلكترونية؟ وما حكم 

في الإلكتروني؛ بعض الجوانب الخاصة بالعمل الصح
كالمسؤولية عن التعليقات والمسؤولية عن الجوانب التقنية؟ 

اتج عن وأخيراً ما هي صور التعويضات الناتجة عن الضرر الن
 النشر الصحفي الإلكتروني؟

 
 مخطط البحث

سيتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، يُخصص المبحث 
مبحث ويُخصص ال ،الإلكتروني الصحفي النشر ماهيةالأول ل

 الصحفي النشر عن التعويض عن الثاني للمسؤولين
 نواع، بينما سيتم تخصيص المبحث الثالث لأالإلكتروني
 .الإلكتروني الصحفي النشر عن التعويض

 
 : ماهية النشر الصحفي الإلكترونيالمبحث الأول

يقتضي دراسة موضوع التعويض عن النشر الصحفي 
الإلكتروني،  ر الصحفيار تحديد مفهوم النشالإلكتروني الضّ 

ه كذلك. حيث أن تحديد مفهوم النشر الصحفي تحديد صور و 
الإلكتروني يثير إشكالية مهمة تكمن بشكل أساسي في التمييز 
بين هذه الصورة من النشر، والنشر الصحفي التقليدي المنظّم 

. 1998( لعام 8في قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم )
إذا كان النشر الصحفي الإلكتروني  كذلك سيتم البحث فيما

لذلك سيتم في النشر الصحفي التقليدي.  يأخذ الصور ذاتها
سيخصص المطلب الأول  ؛تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

خصص المطلب فيما يُ  ،عريف النشر الصحفي الإلكترونيتل
 ار.الثاني لموضوع صور النشر الصحفي الإلكتروني الضّ 

 :نشر الصحفي الإلكترونيالمفهوم  المطلب الأول:
تتطلب دراسة مفهوم النشر الصحفي الإلكتروني البحث في 

 تعريف النشر الصحفي الإلكتروني، ومن ثم تحديد أشكاله.
 :تعريف النشر الصحفي الإلكترونيالفرع الأول: 

بدأ  اً حديث اً النشر الإلكتروني مصطلحيُعدّ مصطلح 
 ،من القرن الماضياستعماله في النصف الثاني من السبعينات 

عره المتخصصون في المعلومات اهتمامهم إلا في بداية ولم يُ 
 ،الإختزال والتطويععبارة عن النشر الإلكتروني ف ،الثمانينات

 (.70: ص2005)فلحي،  والتقديم الرقمي للمعلومات والبثّ 
 ،عملية خلق وثيقة جديدة ينتجها المرسلويُعرّفه البعض بأنه: "
اتها أنها تشتمل ميزّ و  ،رة ورقية أو إلكترونيةويمكن عرضها بصو 

توليدها من  نعلى الرسم المكتوب والصور والرسوم التي يمك
؛ 187: ص 2001" )الغريب، خلال استخدام الحاسب الآلي

ضمن مفهوم النشر الإلكتروني يقع و  (. 69: ص2008تربان، 
علم و كعلم المكتبات،  ؛مجال مشترك في تخصصات مختلفة

فكل علم من هذه العلوم ينظر للنشر  ،وعلم الإعلام ،الحاسبات
)حسن،  ومن جانبه الخاص به ،الإلكتروني من وجهة نظره

النشر الصحفي الإلكتروني جزء من  عدّ . ويُ (40: ص2013
مفهوم النشر الإلكتروني الذي يعتمد على الشبكة العالمية 

 وتقوم فكرة النشر الصحفي على نشر ،للإتصالات )الإنترنت(
وتعتمد على محترفين في  .نترنتالمادة الصحفية على شبكة الإ

ين قالمجال الصحفي مثل أن يكون لها رئيس تحرير ومدق
. (143: ص2011)الدليمي،  اب تقارير صحفيةوكتّ  ،لغويين

النشر الصحفي الإلكتروني هو وبناءً على ذلك، يمكن القول أن 
بر شبكة مجموعة من الأخبار والآراء التي يتم نشرها ع

والبحث داخلها وحفظها  ،حيث يقوم القارئ بتصفحها ،نترنتالإ
 عن طريق الحاسوب الموصول بالإنترنت.

للنشر  محدد تعريف الأردنيةيوجد في التشريعات  لا
نجد  ،قانون المطبوعات والنشر إلىولكن بالرجوع  ،الصحفي

مهنة ) :منه بأنها (2)في المادة  "الصحافة"ف أن القانون عرّ 
. (ذاعتهاا  صدارها و ا  وتحريرها و  ،المطبوعات الصحفية إعداد
 ،الورقية بنوعين؛ المطبوعة الصحفية د أنواع المطبوعاتوحدّ 

لكترونية بأنها: ف المطبوعة الإ. وعرّ لكترونيةوالمطبوعة الإ
د على الشبكة لكتروني محدّ إلكتروني له عنوان إموقع "

 ،ك الأخبار والتقاريرالمعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذل
 ".والتعليقات ،والتحقيقات والمقالات
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لم يكن مفهوم الصحافة الإلكترونية موجوداً في القانون 
الأردني إلا بعد التعديل الأخير لقانون المطبوعات والنشر، 
والذي بموجبه تم إضافة المطبوعة الإلكترونية لقانون 

 .2012 نةلس 32 رقم المعدّل الأردني المطبوعات والنشر
وبموجب هذا التعديل أصبحت مواقع النشر الصحفية تخضع 
لقانون المطبوعات والنشر بعد أن بقيت لسنوات عديدة خارج 
أي إطار تنظيمي خاص، بحيث بقيت خاضعة للقواعد العامة 
في كل من قانون العقوبات والقانون المدني. وبموجب هذا 

ع لذات التعديل أصبح النشر الصحفي الإلكتروني يخض
المعايير والقواعد المهنية التي يخضع لها النشر الصحفي 
التقليدي، بالإضافة إلى بعض الأحكام ذات العلاقة بالنشر 
الإلكتروني. يُلاحظ من التعريف أعلاه أنه تعريف واسع 
وشامل، بحيث يشمل العديد من الوسائل الإلكترونية التي تقوم 

فرع القادم في هذا ببثّ المواد الصحفية، لذلك سيخصص ال
 المطلب لدراسة أشكال النشر الصحفي الإلكتروني.

 :أشكال النشر الصحفي الإلكتروني الفرع الثاني:
للنشر الصحفي الإلكتروني العديد من الأشكال؛ أهمها: 
مواقع النشر الصحفية )الصحافة الإلكترونية(، بالإضافة إلى 

مدونات، العديد من المواقع الشخصية؛ كالمنتديات، وال
 بالإضافة لمواقع التواصل الإجتماعي.

 :الإلكترونية افةالصح: أولا 
طلق مفهوم الصحافة الإلكترونية على كل أنواع الصحف يُ 

الإلكترونية العامة والمتخصصة التي تنشر عبر شبكة الإنترنت 
ث ديأو يتم تح ،على الشبكة بشكل دوري تبثّ طالما أنها 

ن ساعة لأخرى أو من وقت وم ،ونها من يوم إلى آخرممض
. والصحافة الإلكترونية إما (218)المرجع السابق: ص لآخر

ن تكون أأو  صحيفة إلكترونية لها أصل ورقي،أن تكون 
 . فالصحف الإلكترونيةليس لها أصل ورقي إلكترونية حيفةص

سم اتحمل ا هي صحف قائمة بذاتهذات الأصل الورقي 
تقدم  بأنها ف الإلكترونيةوتتميز هذه الصح ،الصحيفة الورقية

نفس الخدمات الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحيفة 
تقدم ، كما الورقية من أخبار وتقارير وغيرها من مواد صحفية

علامية  ضافية لا تستطيع الصحيفة الورقية إخدمات صحفية وا 
تقديمها، مثل البحث داخل الصحيفة وخدمات الرد الفوري 

أما النوع  .(110: ص2009أبو عيشة، ) والتعليق والأرشيف
فيتمثل بالمواقع  النشر الصحفي الإلكترونيالثاني من 

الإعلامية، أو الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل ورقي، 
ولا  ،نترنتهذا النوع يكون فيه المادة المنشورة فقط على الإو 

نما بيئته الأساسية هي تلك  ،وجود لمادة أو نسخة مطبوعة وا 
)المرجع  سماة بفضاء الإنترنتة الافتراضية اللامتناهية المُ البيئ

  (.111السابق: ص
وفي الأردن، فإن الصحافة الإلكترونية تشمل كل من 
المواقع الإلكترونية للصحف الورقية، وهذه المواقع قليلة العدد لا 

( مواقع. أما مواقع النشر الصحفية التي 10تتجاوز في الأردن )
ي فتشكل في الأردن غالبية الصحافة ليس لها أصل ورق

( موقع إلكتروني. 400الإلكترونية، حيث يتجاوز عددها )
وبموجب التعديل الأخير على قانون المطبوعات والنشر 
أصبحت هذه المواقع خاضعة لقانون المطبوعات والنشر، 
وبالتالي أصبحت مطبوعات صحفية وفقاً لمفهوم المطبوعة في 

شر الأردني. وبالتالي خاضعة للإلتزامات قانون المطبوعات والن
التي تخضع لها المطبوعات الورقية من حيث وجود رئيس 
تحرير مسؤول، يتم ترخيصها لدى الجهات الإدارية وخضوعها 
لقانون المطبوعات والنشر وللاختصاص القضائي الخاص 

 بالمطبوعات.
 المواقع الشخصية: ثانياا:

المدونات و  جتماعي،لاويشمل هذا النوع مواقع التواصل ا
حيث يقوم  ،صحافة الهواةبوهي ما تسمى  ،والمنتديات الحوارية

الأفراد بتحميل مواد صحفية وخبرية على الويب تتيح لآلاف 
 ( 24: ص2011)اللبان،  الأفراد الدخول لها والإطلاع عليها

هذه المواقع متنفساً للكثير من الأفراد الذين يرغبون في  عدّ وتُ 
وتؤثر في آرائهم  ،ن رأيهم، كما أنها تجذب الشبابالتعبير ع
طريقة لتفادي العوائق التي تضعها الحكومات وتُعدّ  وتفكيرهم.

شباب وبسهولة لللذا يمكن  ،وحرية التعبير ،ةأمام الصحافة الحرّ 
فتقار وبتكاليف بسيطة الكتابة والتعبير عن آرائهم. ونظراً للا

قات صحفية كتلك التي إلى الموارد الضرورية لإجراء تحقي
 ،تجريها وسائل الإعلام التقليدية كمصدر للمادة التي تتيحها

عتماد، فقد لا توجد مثل هذه النوعية من صحافة ودون هذا الا
فإن هذه النوعية من  ،وعلى الرغم من ذلك الأفراد والجماعات.

فهي تساعد  ،الصحافة تقدم خدمتين لوسائل الإعلام التقليدية
تغطيتها الصحفية لكي تصل إلى الجمهور  على انتشار

ة انتشارها، أو لا خصوصاً إذا كانت الصحيفة التقليدية تتسم بقلّ 
بت من صة لإمكانية التثّ ر كما تتيح الف ،تتمتع بشهرة كبيرة

 الحقيقة عن طريق تبادل الأفكار بين الجمهور. 
وقد أثار استخدام هذه الوسائل الحديثة في النشر إشكاليات 

والبعض الآخر  ،نية عديدة، بعضها يتعلق بجوانب سياسيةقانو 
وبعضها يتعلق بقوانين حماية الملكية  ،يرتبط بالقضايا الدينية

يُعدّ هذا النوع من النشر نشر لذا يثور التساؤل هنا هل  ،الفكرية
 .الصحفية القوانينيه ق علطبّ تُ وهل  صحفي
حافة قوانين الص تطبيق يذهب غالبية الفقه بعدم جوازو 

ختلاف طبيعة لاالتقليدية على مواقع النشر الشخصية نظراً 
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صحاب هذه المواقع، وهم مجموعة أالوسيلة. وبالتالي لن يكون 
فيين المحترفين حهواة، قادرين على التعامل بمعايير الص

نفسها. كذلك كيف سيكون صاحب الموقع مسؤولًا عن المحتوى 
)لمزيد من  اءالقرّ الوارد في الموقع بما في ذلك تعليقات 

 .(46: ص2011التفاصيل عن هذا الإتجاه انظر: اللبان، 
 يأما بالنسبة لموقف القانون الأردني من التنظيم القانون

لا يوجد نص صريح ينظّم مثل هذا  لاحظ أنهيُ  ،لهذه المواقع
وبالتالي يثور التساؤل حول ما إذا  النوع من النشر الإلكتروني.

نشر يُعدّ نشراَ صحفياً أم لا. يمكن القول كان هذا النوع من ال
شمولية التعريف الوارد في قانون المطبوعات والنشر أن 

لكتروني له عنوان إكل موقع يضم  والذي، للمطبوعة الصحفية
لكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، إ

والمقالات  ،والتقارير والتحقيقات ،بما في ذلك الأخبار
لقانون المطبوعات ، يسمح بخضوع هذه المواقع تعليقاتوال

المواقع الشخصية  مازالته من الناحية العملية إلا أن. والنشر
الهدف  ذلك أن ،قانون المطبوعات والنشرغير خاضعة لمظلة 

من تعديل قانون المطبوعات هو تنظيم مواقع النشر الصحفية 
ا في ذلك بالتالي المواقع الشخصية بم ولم يكن المقصود

 بالإضافة إلى المنتديات. ونتيجةً  ،ومواقع التواصل ،وناتالمدّ 
للقواعد الخاصة  غير خاضعةهذه المواقع جميعاً  بقيت لذلك

ر، وتخرج عن إطار مفهوم النشر النشو  في قانون المطبوعات
الصحفي، ولا تخضع بالتالي للمعايير المهنية والقانونية التي 

 . ةتخضع لها المواقع الصحفي
 :ارصور النشر الصحفي الإلكتروني الضّ المطلب الثاني: 

شكاله من أالنشر الصحفي الإلكتروني على اختلاف  يحمل
أحياناً صور أو كاريكاتير في طياته و تحقيقات، و مقالات، 

وبالتالي يلتزم  ،بعض المضامين التي تسبب أضراراً للآخرين
 رالنش ويأخذ ،المسؤول عنها بالتعويض عن هذه الأضرار

ار عدة صور تتمثل في أغلبها بالإساءة لسمعة الصحفي الضّ 
والإعتداء  ،الإعتداء على الحياة الخاصةو الأفراد واعتبارهم، 

وبالتالي سيتم بحث كل منها على حقوق الملكية الفكرية. 
 تباعاً.

 الإعتداء على سمعة الأفراد الفرع الأول:
الإضرار  الإعتداء على سمعة الأفراد أكثر صور عديُ 

، ويتحقق الإضرار من قبل بالأفراد انتشاراً في العمل الإعلامي
المواقع الإلكترونية إذا تضمّن المحتوى المنشور عبارات تتناول 
الفرد في سمعته، وتعرّضه للأذى والاحتقار، وتحطّ من قدره في 
نظر الآخرين، أو تؤذيه في مهنته، أو تجارته دون مبرر 

قوانين الحماية المدنية والجنائية على وقد فرضت ال قانوني،
( 16رقم ) العقوبات قانون من( 99-188 المواد راجع) السمعة

. (المدني القانون من( 267)و( 48) والمادتين 1960لسنة 
المادة  حيث تنصّ  ،ت المواثيق الدولية على حمايتهكذلك نصّ 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (17)
 وحق الأفراد في الدفاع عنه. كما ،حماية الحق بالسمعةلى ع

منه قيداً صريحاً على حرية الرأي والتعبير  (19)وضعت المادة 
 يتعلق بحماية سمعة الأفراد واعتبارهم.

فوفقاً  ،شخصي وموضوعي ؛وللحق في السمعة مدلولين
الحق في السمعة يعني شعور كل  فإن للمدلول الشخصي

حترام احساسه بأنه يستحق ا  و  ،يةشخص بكرامته الشخص
بمدى احترام  لهذا المدلول وفقاً  ، حيث تقدّر السمعةالآخرين

 وشعوره بأنه قام بأداء واجباته تجاه المجتمع ،الشخص لنفسه
أما بالنسبة للمدلول الموضوعي (. 25: ص1985)ياقوت، 

ها كل فرد في التي يحتلّ  الاجتماعية المكانةتلك "ف بأنه: عرّ فيُ 
عامل على النحو وما يتفرع عنها من حق في أن يُ  ،جتمعالم

. على هذا فإن قيمة السمعة وفقاً "الذي يتفق مع هذه المكانة
 ر بمدى احترام الآخرين للشخصقدّ تُ  يللمدلول الوضوع

 (.36: ص1992؛ خلف، 93: ص2008)حجازي، 
فراد بواسطة الصحافة سبباً معة الأعلى سُ  الإعتداء عدّ ويُ 

 حيث تنصّ  ،للتعويض عن مثل هذا النوع من الضررقانونياً 
 عليه وقع من لكل( من القانون المدني الأردني: )48) المادة
 ان لشخصيته الملازمة الحقوق من حق في مشروع غير اعتداء
 من لحقه قد يكون عما التعويض مع الإعتداء هذا وقف يطلب
من القانون المدني  (1\267) كذلك تنص المادة .(ضرر

 يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد  ) ردني:الأ
أو في  ،أو في شرفه ،أو في عرضه ،على الغير في حريته

أو في اعتباره المالي يجعل  ،جتماعيأو في مركزه الا ،سمعته
وتقوم المسؤولية هنا وفقاً  .(المعتدي مسؤولًا عن الضمان

لضّار في للأحكام العامة للمسؤولية المدنية عن الفعل ا
ففي  ( من القانون المدني الأردني.257( و)256المادتين )

الظنين بكتابة مقال على موقع رم  إحدى القرارات القضائية قام
وتم نشر  ،(...الإلكتروني تحت عنوان )إلى مزبلة التاريخ يا

ن إرد في المقال: )فو و  ،صورة المشتكي على ذات المقال
صلًا أن يتمرجل وهو مندوب الصحيفة الداشرة في الأرد

ينتقي بخبث وحقد الأسبوعية صعلوك صغير من خلال رسائله 
ن تسيء لصورة أالقضايا المحلية في بلدنا التي من شأنها 

لى آخر المقال. وقد ثبت للمحكمة أن ما قامت به إالأردن... 
 ،على كرامة المشتكي عتداءً ال الصحيفة الإلكترونية يشكّ 

جتماعية من مكانته الا لعبارات الحطّ ومن شأن تلك ا ،واعتباره
وقضت  ،أي في البيئة أو الوسط الذي يعيش فيه ؛بين مخالطيه

بدفع مبلغ التعويض  بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي
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وقد ايدت محكمة الإستئناف ما  (.2008\3480)بداية جزاء: 
 (.1449/2013: استئناف)جاء بقرار محكمة البداية. 

 تعدي على حق المؤلفالالفرع الثاني: 
 أو ابتكر المصنف، سواءً  ،المؤلف هو الشخص الذي أبدع

وتتفق التشريعات في مختلف  ،علمياً  مأ ،فنياً  مأ ،أكان أدبياً 
دول العالم على توفير الحماية القانونية لحق المؤلف من خلال 

له بعدد من الحقوق الإستئثارية التي لا يجوز  الاعتراف
)عبد المجيد وخاطر،  له أو بإذن منهممارستها إلا من قب

حق المؤلف حقاً ذا طبيعة مزدوجة، إذ  عدّ ويُ  .(3: ص2001
حق مالي يتمثل في استغلال  ؛انفه حقّ للمؤلف على مصنّ 

ه ل بحقّ والذي يتمثّ  ،أدبي لصيق بشخصه وحقّ  ،مصنفه مالياً 
دخال ،في نشر المصنف وتحديد طريقة هذا النشر ما يراه  وا 

 .(26: ص2004ل )النوافلة، تعديل وتحويمناسباً من 
ف على مؤلفاته ؤلالم كغيره من المؤلفين يتمتع بحقّ  والصحفي

أكانت هذه  وغيرها من الأعمال سواءً ، تحقيقاتو من مقالات، 
لكترونية. وفي إطار العمل إ مأ ،سمعيةأم المصنفات ورقية، 

سبقية أالصحفي حيث تتسابق الصحف فيما بينها على 
ومن ثم نشر الأخبار أو  ،لى المعلومة من مصادرهاالوصول إ
من الإشارة هنا إلى أنه يجوز للصحف  ه لابد  إنف ،التحقيقات

خرى من نشر في الصحف الأن تنقل ما يُ أكقاعدة عامة 
خباري السياسي والاقتصادي والديني المقالات ذات الطابع الإ
نشرت  ورد في الصحيفة التي إذا إلاالتي تشغل الرأي العام 

، ويشترط في جميع فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحةً 
. وهذا المبدأ قلت منهالذي نُ  المصدر إلىشارة الحالات الإ

( 22رقم ) الأردني المؤلف حق قانون من 18واضح في المادة 
 المعلومات تداول حرية ممارسة يجوز لاحيث أنه  .1992لعام 
 فيجب المؤلف، حق بحسا على الإنترنت شبكة تميز التي
 المؤلف حقوق احترام من التحقق معين لمحتوى ناشر كلّ  على
الأخرى؛ كالمقالات،  فاتالمصنّ ب يتعلق فيما أما، فالمصنّ  على

 الدورية والنشرات للصحف يجوز لا فإنه والروايات والقصص
 المؤلف حق قانون: 5-3 المواد) مؤلفيها فقةابمو  إلا نقلها

 .(الأردني
ميثاق الشرف الصحفي الأردني على ضرورة وقد نصّ 

 ( بأنه:6احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث تنصّ المادة )
 والملكية ،للنشر دبيةالأ الحقوق باحترام الصحفيون يلتزم)

 من عمل أي اقتباس وعدم ،الآخرين بحقوق والاعتراف ،الفكرية
وبناءً  (.مصدره إلى الإشارة دون المهنة زملاء أو ،الغير أعمال

على ذلك إذا وقع اعتداء على مصنف صحفي كأن تقوم 
أو دون  ،أو ترخيص ،الصحيفة بنشر مادة صحفية دون إذن

الإشارة إلى مصدر المادة الصحفية المنقولة فيكون من حق 

ويطالب بالتعويض  ،صاحب المصنف دفع هذا الإعتداء
 دةالما) المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته

 .(الأردني المؤلف حق قانون :49
 الإعتداء على الخصوصيةالفرع الثالث: 

ف الحق في الخصوصية بأنه: "المجال الخاص من عرّ يُ 
)الأهواني،  حياة الفرد الذي يمتنع أي تدخل خارجي فيه"

ف كذلك بأنه: "حق الفرد في عدم ملاحقة عرّ ويُ  (.8: ص1978
(. 193: ص2008، )حجازي الآخرين له في حياته الخاصة"

خاص في القانون المدني الأردني  لأردن لا يوجد نصّ اوفي 
على حماية  الاستدلالإلا أنه يمكن  ،بالخصوصية م الحقّ ينظّ 

قانون العقوبات  فقد نصّ  ،الحياة الخاصة في القواعد العامة
على أنه: )يُعاقب بناءً على  مكرر (348)في المادة ي الأردن

مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من شكوى المتضرر بالحبس 
أو البصر بأي  ،ق السمعاخرق الحياة الخاصة للآخرين باستر 

 ،أو التقاط الصور ،وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي
. (وتضاعف العقوبة في حال التكرار ،أو استخدام المنظار

على  ( من القانون المدني الأردني48)المادة  توكذلك نصّ 
ن وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من لكل م) :أنه

مع  الإعتداءأن يطلب وقف هذا  ،الحقوق الملازمة لشخصيته
. ذلك أن الحياة (التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

 ،من العناصر الملازمة لشخصية الإنسان اً عنصر  عدّ الخاصة تُ 
: 2008)حجازي،  وكل اعتداء عليها يستلزم بالتالي التعويض

 ،1998قانون المطبوعات والنشر لسنة  نك فإكذل (66ص
ومنها المطبوعات  ،م عمل المطبوعات في الأردنوالذي ينظّ 

منه على ضرورة  (7)في المادة  الصحفية الإلكترونية ينصّ 
والتي من ضمنها  وأخلاقياتها، ،داب مهنة الصحافةآاحترام 

 وعدم المسّ  ،وحفظ حقوقهم ،خريناحترام الحريات العامة للآ
الموقع إذا قام  ،وبناءً على ذلك حرمة حياتهم الخاصة.ب

على الحق بالصورة ونشرها في إحدى  الصحفي بالإعتداء
من قانون المطبوعات  (7)المادة  بذلك المطبوعات فإنه يخالف

معتدى عليه الحق بالمطالبة بالتعويض عن للويعطي  ،والنشر
ف بالحق في عترافي جميع الأحوال لا يمكن الاو  هذا الإعتداء.

للعديد من القيود  بل يخضع الحقّ  ،مطلق الخصوصية كحقّ 
تنشأ في الغالب من الرضا، الحق في حرية الرأي والتعبير 

والمصلحة العامة أو ارتباط  ،والحفاظ على النظام العام
 أو الشخصيات العامة ،المحتوى الصحفي بالأحداث العامة

ن عدم وجود . وبالرغم م(144: ص2011، سافوع المغربي)
طة ساتطبيقات قضائية لانتهاك الحق في الخصوصية بو 

إلا أنه هناك العديد من  في الأردن، الصحافة الإلكترونية
في الخصوصية  حكام القضائية المتعلقة بانتهاك الحقّ الأ
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ن إ" : حكمة البدايةمففي قرار ل .المطبوعات الورقية ةطابوس
حق الشخصي وهو نشر الصحيفة اليومية صورة المشتكي بال

غفوة حلم بعمل  –الصورة تعليقاً تضمن  أسفلنائم ودونت 
مريح، ينام على قارعة الطريق وقد أنهكه التعب... يحاول أن 

وأسرته دون حاجة  ،ه يحلم بعمل مناسب ودخل يكفيهيغفو علّ 
قليلة  كثيرون يحلمون ولكن أحلاماً  طلب العون من الآخرين...

على حرية الآخرين وحرمتها  تداءً ل اععلى أرض الواقع يشكّ 
لمادة لل مخالفة ويشكّ  ،حرمة الحياة الخاصة للمشتكي يمسّ و 
( 1067/2004: جزاء بداية" )تمن قانون المطبوعا (/أ7)

 رد قررت الاستئناف محكمة على الدعوى عرض ولدى
 : يلي ما قرارها في جاء وقد المستأنف الحكم وتأييد الاستئناف

 والتعليق والعبارات فيه نشرت الذي لشكلبا الصورة نشر ان"
 الشخصي بالحق المدعي المشتكي عرضت تحتها اثبت الذي
..." وكرامته شرفه من ونالت واحتقارهم الناس بغض إلى
 (.1929/2004: استئناف)

 
المسؤولون عن التعويض عن النشر المبحث الثاني: 
 الصحفي الإلكتروني

في الإلكتروني من يُعدّ تحديد المسؤول عن النشر الصح
المسائل المهمة عند دراسة موضوع التعويض عن النشر 
الصحفي، ذلك أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتولون 
العمل الصحفي بما في ذلك رئيس التحرير، وكاتب المادة 
الصحفية، بالإضافة إلى مالك الموقع. لذا يثور التساؤل حول 

تج عن المحتوى تحديد الشخص المسؤول عن الضرر النا
الصحفي الضّار، وفي سياق البحث عن النشر الإلكتروني، 
فإن هناك جهات تقنية تكون مسؤولة عن بثّ المحتوى الضّار 
على الإنترنت، وأهمهم مزّود خدمات الإنترنت، ومتعهد الإيواء، 
لذلك اقتضى الأمر الإشارة لهم. لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث 

الأشخاص  مسؤولية ول لموضوعإلى مطلبين، يُخصص الأ
 لأشخاص، فيما يُخصص الثاني لن على العمل الصحفييالقائم
 الصحفي النشر في التقنية الخدمات تقديم على ينالقائم

  .الإلكتروني
على العمل  ينالأشخاص القائممسؤولة المطلب الأول: 

 الصحفي
قانون المطبوعات والنشر الأردني لعام ل وفقاً للتعديل الأخير

أصبحت مواقع النشر الصحفية خاضعة لقانون  2012
المطبوعات بجميع أحكامه. وبناءً على ذلك فإن القواعد 
الخاصة في قانون المطبوعات والنشر والمتعلقة بالأشخاص 

ار أصبح ض عن النشر الصحفي الضّ يالمسؤولين عن التعو 
 وبشكل صريح على المواقع الصحفية الإلكترونية. ،قاً مطبّ 

 ةلسن (8)نون المطبوعات والنشر الأردني رقم حدد قاو 
منه الأشخاص المسؤولين عن  (/ز42)في المادة  1998

المادة على أنه:  حيث تنصّ  ،التعويض عن النشر الصحفي
 بواسطة ترتكب التي الجرائم في العام الحقّ  دعوى )تقُام

 تحريرها، ورئيس الصحفية، المطبوعة على الدورية المطبوعات
 الصحفية المادة وكاتب المتخصصة، لمطبوعةا مدير أو

 بالتضامن مسؤولاً  المطبوعة مالك ويكون أصليين، كفاعلين
 وعن الجرائم، تلك على المترتبة الشخصية الحقوق عن والتكافل
 إلا إذا جزائية مسؤولية أي عليه يترتب ولا المحاكمات، نفقات
إن وعليه، ف .الجريمة( في الفعلي تدخله أو اشتراكه ثبت

المسؤول عن النشر الصحفي الإلكتروني هو المطبوعة 
الإلكترونية، ورئيس التحرير، ومالك المطبوعة وكاتب المادة 
الصحفية، ونتيجةً للطبيعة الخاصة للعمل الصحفي 
الإلكتروني، وما يحتويه من تعليقات مرتبطة بالمحتوى المنشور 

 يُضاف لهذه الفئات كاتب التعليق. 
 ة الإلكترونية )موقع النشر الإلكتروني(المطبوعأولا: 

( المطبوعة 2عرّف قانون المطبوعات والنشر في المادة )
 لكترونيإ عنوان له لكترونيإ موقع): بأنها الإلكترونية الصحفية

 ذلك في بما النشر، خدمات ميقدّ  المعلوماتية الشبكة على محدد
...(. ويُعدّ والتعليقات والمقالات والتحقيقات والتقارير الأخبار

مفهوم المطبوعة الإلكترونية مفهوماً جديداً أُدخل مؤخراً على 
قانون المطبوعات والنشر لتنظيم مواقع النشر الصحفية التي 
بقيت لسنوات طويلة خارج التنظيم القانوني، وبموجب هذا 
التعديل أصبح الموقع الصحفي الإلكتروني مُلزم بالحصول 

لمطبوعات وملزم بالتسجيل كشركة على ترخيص من قِبل دائرة ا
/أ: قانون المطبوعات 13في وزارة الصناعة والتجارة )المادة 

والنشر(. إلا أنه من الناحية العملية فإن مدير دائرة المطبوعات 
والنشر أصدر تعليمات بخصوص إجراءات ترخيص المواقع 
الصحفية. بحيث أصبحت المواقع مُلزمة فقط بالترخيص أمام 

رة المطبوعات، بالإضافة إلى تسجيل اسم المطبوعة مدير دائ
في وزارة الصناعة، ودون التسجيل كشركة تجارية. وبالتالي لم 
تسجل المواقع الإلكترونية في الأردن كشركات، وبناءً على ذلك 
لم تكتسب جميعها الشخصية الاعتبارية. لذا يثور التساؤل هنا، 

طالبته بالتعويض كيف يمكن مخاصمة الموقع الإلكتروني، وم
في الوقت الذي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية؟ وهل يصلح 
الموقع الإلكتروني أن يكون محلًا للخصومة؟ الإجابة بالتأكيد 
ستكون بالنفي، حيث أنه من الناحية القانونية لا يمكن مساءلة 
الموقع الإلكتروني مدنياً، لذا فإن شمول المطبوعة الصحفية 

ويض لن يتم من ناحية عملية، وتبقى المسؤولية بالمطالبة بالتع
منوطة بالمالك، ورئيس التحرير، إضافةً إلى كاتب المادة وفقاً 
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 للقواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الضار. 
 رئيس التحريرثانياا: 

بموجب التعديل الأخير على قانون المطبوعات والنشر 
 مسؤولاً ير يكون أصبح الموقع الصحفي مُلزم بتعيين رئيس تحر 

ولم يُعرف قانون المطبوعات والنشر الأردني  نشر فيها.عما يُ 
نما اكتفى  فيه  بذكر الشروط الواجب توافرهارئيس التحرير، وا 

 التحرير(. إلا أن الفقه عرّف رئيس ا\23)وذلك في نص المادة 
شخص طبيعي له سلطة الإشراف الفعلي على ما  بأنه: )كل

فية من أخبار ومواضيع كما يمارس تنشره المطبوعة الصح
سلطاته في إدارة ومراقبة الكادر الصحفي الذي يعمل لدى 

: 2008، ويعينه مالك المطبوعة(. )عمر، المطبوعة الصحفية
 (.132ص

ولما كان رئيس تحرير الموقع الإلكتروني هو من يقوم 
بإدارته، والإشراف عليه، ومتابعته فقد أقام قانون المطبوعات 

مسؤولية رئيس التحرير المدنية عن ما ينشر من محتوى  والنشر
بواسطة الموقع، وتكون مسؤولية رئيس تحرير المطبوعة 
الإلكترونية قائمة على أساس الفعل الضّار وفقاً لأحكام المادة 

( من القانون المدني الأردني. فرئيس التحرير غالباً ما 256)
، وبالتالي يعطي يقوم بالاطلاع على ما يتم نشره على الموقع

في نهاية الأمر قراره النهائي في النشر أو عدمه. وبناءً على 
ذلك، ووفق المنطق الطبيعي يكون مسؤولًا بالتضامن مع 
الكاتب عمّا تم نشره مسؤوليةً شخصيةً، إلا أن تنظيم مسؤولية 
رئيس التحرير في قانون المطبوعات والنشر مسؤولية رئيس 

ن حاجة إلى إثبات التعدّي. حيث التحرير بشكل تلقائي دو 
افترض المشرّع الأردني في قانون المطبوعات والنشر أن رئيس 
التحرير، وهو يمارس عمله في إدارة إشراف الموقع الإلكتروني 
على علم كامل بكل ما تم نشره على الموقع الإلكتروني، 
وبالتالي يكون مسؤولًا مع كاتب المادة الصحفية مسؤولية 

 يمكن أن يعفي نفسه من المسؤولية بإثبات عدم كاملة، ولا
علمه، أو تغيبه عن الموقع الإلكتروني. فلو أثبت رئيس 
التحرير أنه وقت النشر كان في إجازة مرضية، أو في إجازة 
سنوية يبقى مسؤولًا مدنياً عن التعويض عن الضرر الناتج عن 

جّ بأنه النشر الضّار على الموقع الإلكتروني، ولا يمكن أن يحت
كان غائباً، أو أنه قام بتعيين نائب  عنه. وتقوم مسؤولية رئيس 
التحرير هنا وفقاً لأحكام المسؤولية عن الفعل الشخصي في 

( من القانون المدني الأردني، إلا إن مسؤولية 256المادة )
رئيس التحرير هنا لها طبيعة خاصة حيث أنها تبقى قائمة ولا 

شخصاً آخر بدلًا منه. وبناءً على تنتفي حتى لو تغيب وعين 
ذلك لو عين رئيس التحرير شخصاً آخر في حال غيابه يبقى 
هو المسؤول مدنياً عن النشر الضار في تلك الفترة وترفع 

دعوى التعويض في مواجهته هو لا في مواجهة من عينه ولا 
يستطيع أن يحتج أنه لم يوقع على قرار النشر والسبب في ذلك 

ون الصريح بمسؤولية رئيس التحرير في كل هو نص القان
 الأحوال.

 مالك الموقع الإلكترونيثالثاا: 
لم يعرّف قانون المطبوعات والنشر مالك المطبوعة بشكل 

مالك المطبوعة الصحفية  نأ عام، ولكن يمكن القول
الإلكترونية هو كل من يملك مطبوعة صحفية إلكترونية داخل 

( من قانون المطبوعات والنشر 21الأردن. وقد أجازت المادة )
الأردني أن يكون مالك المطبوعة فرد عادي، أو شركة بشرط 
أن يكون بكلا الحالتين متمتعاً بالجنسية الأردنية، ويشترط فيمن 
يملك مطبوعة صحفية إلكترونية )موقع نشر صحفي( أن 
يحصل على ترخيص مسبق من مدير دائرة المطبوعات 

( من قانون المطبوعات والنشر 22دة )والنشر. وقد أوجبت الما
في الموقع  اسمه واضح وبشكل ،ينشر نمالك المطبوعة أ

 الإلكتروني. 
وقد أكد قانون المطبوعات والنشر على أن على مالك 
المطبوعة الإلكترونية مسؤولية عن تعويض الأضرار التي 
تصيب الغير نتيجة المحتوى الضّار المنشور على الإنترنت، 

من قانون المطبوعات  (42)من المادة  (ز)الفقرة  حيث تنصّ 
بالتضامن  يكون مالك المطبوعة مسؤولاً ) على أنه: والنشر

وعن  ،والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم
إذا  ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا ،نفقات المحاكمة

 نصّ  أن الواضح من .(خله الفعلي بالجريمةأو تدّ  ،ثبت اشتراكه
 إذا الصحيفة مالك على مدنية مسؤولية برتّ  قد ةالسابق المادة

 لحق ضرر الصحفية المطبوعة عبر المقترف الفعل عن نتج ما
 مبنية مسؤولية المدنية الصحيفة مالك مسؤولية وجعل، بالغير
، الصحافة أشخاص من غيره مع والتكافل التضامن فكرة على
. ذاتها والمطبوعة، التحرير ورئيس ،الصحفي المقال كاتب وهم

( 265ويلاحظ أن هذا الحكم جاء بخلاف ما تضمنته المادة )
من القانون المدني الأردني والذي يجعل التضامن أمراً جوازياً 
للقاضي في ضوء ظروف وملابسات كل حالة على حدة، 

( من قانون المطبوعات والنشر 42وجعل نص المادة )
 اً بالنسبة لمالك المطبوعة الإلكترونية.  التضامن أمراً وجوبي

 مفترضة مسؤوليةكذلك تتسم مسؤولية مالك الموقع بأنها 
 ،قيامها عالمشرّ  يفترض لم التي الجزائية المسؤولية خلاف على
 تدخله أو ،اشتراكه ثبوت وهو ألا ،شرط على قةمعلّ  جعلها بل

 قامتأ سواءً  الحالتين كلا وفي، المرتكبة الجريمة في الفعلي
 يؤثر لا ذلك نإف ،لا أم الصحيفة لمالك الجزائية المسؤولية

 طالما ،الصحفية المطبوعة لمالك المدنية المسؤولية قيام على
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 الشخص حقوق من بحق المساس شأنه من المرتكب الفعل أن
. ويمكن القول هنا أن أساس مسؤولية مالك الموقع المضرور

ولية المتبوع عن أعمال الإلكتروني عن الفعل الضّار هو مسؤ 
( من القانون المدني الأردني 288التابع وفقاً لأحكام المادة )

 التي لا يمكن نفيها، أو استبعادها إلا بالسبب الأجنبي.
 كاتب المادة الصحفيةرابعاا: 

نما  لم يعرّف القانون الأردني كاتب المادة الصحفية، وا 
مسؤولين عن اكتفى فقط بالإشارة له عند تحديد الأشخاص ال

جرائم النشر الصحفي، والتعويض المدني عنها. لذا يثور 
التساؤل هنا، هل المقصود بكاتب المادة الصحفية الصحفي 
فقط، أم أن المفهوم يشمل أكثر من ذلك؟ فلقد عرّف قانون 

 عضو( الصحفي بأنه: "2المطبوعات والنشر في المادة )
 أحكام وفق له مهنة الصحافة واتخذ ،سجلها في لالمسجّ  النقابة
". وبالتالي حتى يكتسب الشخص صفة الصحفي، لابد  قانونه

أن يمارس العمل الصحفي، بحيث يصبح العمل مصدر رزق 
له، وأن يسجل في سجل نقابة الصحفيين، ويخضع لتشريعات 

 ع في نصّ أن التسمية التي أوردها المشرّ  النقابة. ويمكن القول
لم يكن المقصود بها  الصحفيةبكاتب المادة  (ز\42)المادة 

من  تقُدم المادة الصحفيةمن المعروف أن  إذ ،الصحفي فقط
لين وغير مسجّ  دائماً، لا يمتهنون الصحافة عدّة قبل أشخاص

لأي شخص التوجه إلى  بالإمكان إذ ،لدى نقابة الصحفيين
أو فقرة  ،أو مقال ،في نشر خبر المطبوعة الصحفية راغباً 

ومما يؤكد هذا الفرض، ما لخ، إ ...أو شاعراً كان  معينة كاتباً 
، والتي من قانون المطبوعات والنشر (10)المادة  نصّ  ورد في
واستثنت  ،الصحافة لغير الصحفي ةجواز ممارسة مهنتحظر 

أن كاتب المادة  الأمر الذي يشير إلى كتّاب المقالات،من ذلك 
 ،صحفيةللمطبوعة ال الصحفية يمكن أن لا يكون صحفياً تابعاً 

بل يشمل كذلك كتّاب  لحساب مطبوعة يعمل أو مراسلاً 
 المقالات. 

وبناءً على ذلك، يمكن القول أن مفهوم كاتب المادة 
الصحفية يشمل كل من يورد، أو يكتب محتوى أو مادة، أو 
خبر، أو تحقيق في مطبوعة صحفية سواءً أكان صحفياً، أم 

تب المحتوى لا. وبما أن كاتب المادة الصحفية هو من ك
المنشور على الإنترنت فإنه يكون بذلك مسؤولًا شخصياً عن 
فعله. وبناءً على ذلك فإن مسؤوليته تقوم وفقاً للقواعد العامة 

( من 256في المسؤولية عن الفعل الشخصي في المادة )
 القانون المدني الأردني. 

 كاتب التعليقاتخامساا: 
ة الصحفية فقط، لا يتعلق النشر الصحفي الضّار بالماد

نما بالتعليقات الملحقة بالمادة الصحفية، والتي تكون عبارة  وا 

عن آراء القرّاء بالمادة الصحفية. فيثور التساؤل هنا، من 
المسؤول مدنياً عن هذه التعليقات. ولقد أضاف تعديل قانون 
المطبوعات والنشر أحكاماً جديدة خاصة بالتعليقات على 

( في 42لإنترنت، حيث تنصّ المادة )المحتوى المنشور على ا
 التعليقات تعتبر) -ج الفقرتين )ج و و( على هذه الأحكام:

 لغايات صحفية مادة الإلكترونية المطبوعة في نشرتُ  التي
 تحريرها ورئيس ،ومالكها ،الإلكترونية المطبوعة مسؤولية
 المطبوعة معاقبة تعفي لا) -ن(. ووالتضام بالتكافل

 الصحفية المادة وكاتب ،تحريرها ورئيس الكهاوم ،الإلكترونية
 المسؤولية من التعليق كاتب القانون هذا لأحكام مخالفتها عند

(. وبناءً تعليقه في ورد عما النافذة التشريعات وفق القانونية
على ذلك، فإن التعليقات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر تُعدّ 

فية، وبالتالي تقوم مادة صحفية، وتُعامل معاملة المادة الصح
مسؤولية كل من المطبوعة الإلكترونية، ومالك المطبوعة، 
ورئيس التحرير، بالإضافة لكاتب المادة، وذلك وفقاً للأحكام 
التي تم بحثها أعلاه، وبالرغم من غرابة النص الذي يقّيم 
مسؤولية العاملين في المطبوعة الصحفية عن التعليقات التي تم 

ن الغير، إلا أن واضعي النصّ يفترضون كتابتها من شخص م
من العاملين في الصحيفة مراجعة التعليقات، والتأكد من خلوها 
من المحتوى الضّار، وبالرغم من صعوبة المهمة، واستحالتها 
في الكثير من الحالات بسبب كثرة عدد التعليقات التي تلحق 
 نشر المادة الصحفية إلا أن نصّ المادة أقام وبشكل واضح
صريح مسؤولية العاملين في المطبوعة الصحفية، وبحسب 
نصوص القانون لا يُمنع قيام مسؤولية الأشخاص العاملين في 
العمل الصحفي من مساءلة كاتب التعليق كذلك الذي يفترض 

 أن يكون متضامناً معهم عن الأضرار التي يسببها التعليق.
دمات الأشخاص القائمون على تقديم الخالمطلب الثاني: 

 التقنية في النشر الصحفي الإلكتروني
بالإضافة إلى مسؤولية الأشخاص القائمين على العمل 
الصحفي، تثور كذلك مسؤولية الأشخاص القائمين بالمجال 
التقني، وذلك في إطار الكلام عن النشر الإلكتروني، ويشمل 
ذلك مزود الخدمات الإنترنت، ومتعهد الإيواء، لذلك سيتم تقسيم 

المطلب لفرعين، يُخصص الأول لمسؤولية مزّود الخدمة،  هذا
 بينما يُخصص الثاني لمسؤولية متعهد الإيواء.

 مسؤولية مزود الخدمةالفرع الأول: 
 متعهد :منها ؛كثيرة تسميات الخدمة زودم على طلقيُ 

 يكون وقد .الخدمة قدّمم أو ،الخدمة متعهد أو ،الوصول
 الذي فهو ،فنية طبيعة ذو لهعم، و معنوياً  أو ،طبيعياً  شخصاً 

 البريد أو ،المواقع إلى الوصول من نترنتالإ مستخدمي نيمكّ 
 مكان أي في مخاطبتهم يريدون الذين للأشخاص لكترونيالإ
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 مزود دور لويتمثّ . (209: ص 2003)منصور،  العالم في
 عقود طريق عن بالشبكة نترنتالإ مستخدمي ربط في الخدمة
الخدمة. ولا يوجد تعريف  هذه إلى ولالدخ لهم تؤمن اشتراك

لمزود الخدمة في القانون الأردني، ولكن يمكن استعراض 
بعض التعريفات التشريعية في الدول التي نظّمت مسؤولية هذه 

( من قانون الثقة في 6الجهات. ففي فرنسا، عرّفت المادة )
الاقتصاد الرقمي مزودي خدمات الدخول إلى الخدمة بأنهم: 

الذين يتمثّل نشاطهم في تزويد الجمهور بالدخول  )الأشخاص
علام مشتركيهم بوجود  إلى خدمات الاتصال على الشبكة، وا 
وسائل تقنية يمكّنهم من تقييد الدخول إلى بعض الخدمات، أو 
اختيارها ويعرضون على الأقل إحدى هذه الوسائل( )أبو 

(. وبالتالي يقتصر دور 39: ص2010الهيجاء والخصاونة، 
ود الخدمة في تمكين الأفراد الدخول إلى الموقع الإلكتروني، مز 

ولا يكون له أي دور في تزويد الموقع الإلكتروني بالمحتوى أو 
إدارته، لهذا السبب فإن مزود خدمة الدخول للشبكة يكون غير 

ة )منصور، الفني وسائله عبر يمر الذيمسؤول عن المحتوى 
 روبي الخاص(. حيث ينصّ التوجيه الأو 13: ص2003
( 12/1في المادة ) 2000( لعام 31رقم ) الإلكترونية بالتجارة

على أنه: )لا يكون مزود خدمة الدخول إلى خدمة الاتصال 
مسؤولًا عن المعلومات المرسلة بشرط ألا يكون هو مسؤولًا عن 
المعلومات المرسلة، ألا يكون هو مصدر الإرسال، ألا يختار 

يختار أو يعدل في المعلومات مستلم المعلومات، أو ألا 
 نأ علىذاتها  المادة من (2الفقرة ) وتنصّ موضوع الإرسال(. 

 يقوم التي للمعلومات مؤقت تخزين يتضمن الخدمة مزود عمل
 يجعل ولا ،ولاً ؤ مس يجعله لا المؤقت التخزين هذا أن بيد ،بنقلها
  .مساءلته يمكن لا ثم ومن ،الإيواء متعهد عمل إلى يرقى عمله
 :سؤولية متعهد الإيواءم
 المورد: منها ؛كثيرة تسميات الإيواء متعهد على طلقيُ 

 يسمح الذي وهو، أو مزود خدمات الإستضافة، المستضيف
)الصغير،  نترنتالإ شبكة خلال من الموقع إلى بالوصول

 متعهد الإيواء به يقوم الذي الدور ليتمثّ (. 134: ص2002
 لحاسوبه الصلب لقرصا على مساحة توفير في الشبكة على

. ولا يُعدّ الإعلامي الإلكتروني الموقع محتوى لتخزين الخادم
 هو بل، الإعلانات عليه بثّ تُ مالكاً للموقع الذي  الإيواء متعهد
 نتمكّ  ما فلولاه ،الشبكة على الموقع إيواء أو ،بتثبيته يقوم الذي

 شخصه: "بأن البعض هفوعرّ . استخدامه من الموقع صاحب
 والمعلومات البيانات وحفظ تخزين يتولى معنوي أو طبيعي

 لهم تسمح التي والمعلوماتية الفنية الوسائل رويوفّ  لعملائه،
 ،اليوم ساعات طوال والمعلومات البيانات هذه على بالحصول

". فالدور الذي يلعبه متعهد الإيواء على نترنتالإ عبر وذلك

 تحت أجهزته عووض ،الفنية الوسائل وفيرت على يقتصرالشبكة 
المؤجِر  بمنزلة الحالة هذه في ، إذ يُعدّ معينة مدة الزبون تصرف

 (. 18: ص2011)كيلاني،  أشياء إيجار عقدفي 
 (2000) لسنة الأوربي التوجيه من (14) المادة لنص ووفقاً 

 الجنائية المسئوليةم لقيا يشترط فإنه الإلكترونية، التجارة بشأن
 المشروع غير بالمضمون علمه بوتث الإيواء لمتعهد والمدنية

 النشاط يكون أن أو التقنية، أجهزته عبر ينقلها التي للمعلومات
 الفنية والتقنيات الوسائل لديه يكون نأو ، ظاهراً  المشروع غير
 تقنياته، عبر هايبثّ  التي المعلومات في التحكم من نهتمكّ  التي

 غير بصفتها علمه فور المشروعة غير المعلومات بثّ  ووقف
 حيث. معلوم جرأ مقابل الخادمة حاسباته علىالمشروعة 

 من يشاء ما نشر حرية للمستأجر صفحات إيواء يعرض
 أو ،مناقشة وحلقات مؤتمرات تنظيم أو ،صور أو ،نصوص

م ث ومن ،المشروعة الأخرى المواقع مع معلوماتية مواقع إنشاء
 الذي الموقع بمحتوى علم إذا المضيف المزود مسؤولية تقوم
 من يمنعهم أن واستطاع الشبكة، مستخدمي وبين بينه يربط

 بمحتوى علمه لحظة من مسؤولاً عدّ فيُ  يفعل، ولم إليه الوصول
 الوصول لمنع كّلها الكافية الجهود اتخذ أن ه يثبت لم ما الموقع
 ذلك من نهتمكّ  التي كلّها الوسائل واستخدم المحتوى هذا إلى

(. وفي الأردن لا يوجد 4: ص2010 )أبو الهيجاء والخصاونة،
تشريع خاص ينظّم عمل كل من مزود خدمة الإنترنت، ومتعهد 
الإيواء أو يحدد مسؤوليته كل منهما على غرار تلك الموجودة 
في التشريعات الغربية، لذلك فإن كل منهما سيخضع للقواعد 
العامة في القانون المدني الأردني المتعلقة بالمسؤولية عن 

( من القانون المدني 257( و)256الضّار في المادتين )الفعل 
وبالتالي لقيام مسؤولية مزود الخدمة، أو متعهد الإيواء  .الأردني

لابد  من إثبات أركان، وشروط المسؤولية عن الفعل الضّار، 
وذلك حسب مقتضى الحال. وبناءً على ذلك لا تقوم 

هما في نشر المادة مسؤوليتهما أبداً إلا إذا ثبت تدخلهما وتعدّي
 الصحفية التي تحمل في طياتها الضرر. 

 
المبحث الثالث: أنواع التعويض عن النشر الصحفي 

 الإلكتروني
 إذا ما توافرت أركان المسؤولية المدنية عن النشر الصحفي

وقامت علاقة السببية بين الفعل  ،ن فعل أحدث ضرراً ع
فالهدف من  ،من وقف الضرر والتعويض عنه والضرر فلا بد  

زالته بحيث يُ  عاد المضرور إلى التعويض هو محو الضرر وا 
، والتعويض عن الحالة التي كان عليها قبل وقوع هذا الضرر

النشر الصحفي الإلكتروني قد يكون تعويضاً نقدياً، وقد يأخذ 
 صورة التعويض بمقابل.
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 :التعويض النقدي المطلب الأول:
ن النقود يحكم به لصالح غالباً ما يكون التعويض مبلغاً م

الجمهور، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير التعويض. 
التعويض المالي )أو مبلغ من النقود( هو القاعدة العامة في و 

والأصل بالتعويض أن يكون  عن الفعل الضّار، المسؤولية
ر ويقدّ ) :على أنه (269/2)المادة  تنصّ  النقود، حيثمن  مبلغاً 

الغالب الشائع في التعويض أن يكون ف ...(،الضمان بالنقد
من النقود كمقابل  مبلغاً  بحيث يمنح القاضي المضرور ،نقدياً 

(، 470: ص2009)السرحان وخاطر،  للضرر الذي أصابه
لمدة  تباً مرّ  أو إيراداً  ، مقسطاً فيكون إجمالياً  هتختلف صور و 

 معينة أو لمدى الحياة، وهذا واضح من خلال ما ورد بنصّ 
أن يكون الضمان  يصحّ )والذي جاء فيها:  (،269/1)المادة 

 (....تباً مرّ  كما يصح أن يكون إيراداً  ،طاً مقسّ 
ويشمل التعويض كل من الضرر المادي والمعنوي، ويُعرّف 
الضرر المادي بأنه: الأذى الذي يصيب الإنسان في جسده، أو 
ماله أو مشاعره وعواطفه. وهو كل إخلال بحق المضرور ذي 

ية، ويشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت )السرحان قيمة مال
(. لهذا لا تثور صعوبة في تقدير 306: ص2009وخاطر، 

الضرر المادي الناتج عن المساس بحقوق الأفراد عن طريق 
النشر الصحفي الإلكتروني. أما الضرر المعنوي بالمقابل هو 

اً ثابتاً كل إيذاء يلحق الذمة المعنوية للفرد، ويمسّ بالتالي حقّ 
للشخص كحقّه في اسمه، وصورته أو شرفه وسمعته )المرجع 

(. وتبرز الصعوبة هنا أكثر في تقدير الضرر 309السابق: ص
المعنوي، حيث أن الفعل يصيب مصلحة غير مالية للمضرور 
مما يؤدي إلى صعوبة تقدير التعويض بالمال، إلا أنه أصبح 

لي هو أهم وسيلة لإزالة من المتفق عليه اليوم أن التعويض الما
آثار الضرر المعنوي، أو التخفيف منه، فالقانون المدني 

 حقّ  يتناول) ( على أنه:1/  267) الأردني ينصّ في المادة
 حريته في الغير على تعد   فكل. "كذلك دبيالأ الضرر الضمان

 مركزه في أو ،سمعته في وأ ،شرفه في وأ ،عرضه في وأ
 عن مسؤولاً  المتعدي يجعل المالي هاعتبار  في وأ جتماعيالا

  .(الضمان
 ،هو الضررحد بموجب أساس وا التعويض يتحدد مقدار

 ،ساسي إلى جبر الضررأسؤولية المدنية تهدف بشكل مفال
عادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر.  وا 

صاب أهذا يعني أن التعويض يجب أن يغطي الضرر الذي و 
من  (363)ا المبدأ منصوص عليه في المادة المضرور وهذ

 ،راً في القانونإذا لم يكن الضمان مقدّ ) القانون المدني الأردني:
 ره بما يساوي الضرر الواقع فعلاّ فالمحكمة تقدّ  ،أو في العقد
عليه القانون  والذي نصّ ، لواقع فعلاً اوالضرر  .(حين وقوعه

بغض النظر المدني يقتضي أن يشمل التعويض كامل الضرر 
وهذا  ،قليلاً  مأ ،أكان كبيراً  أو مدته سواءً  ،عن مدى جسامته

حيث أنه ليس من  ،المبدأ يقتضيه كل من المنطق والعدالة
العدل ولا المنطق أن يتلقى المضرور تعويض أقل لا يغطي 

 هيمكن في الوقت ذات كذلك لا ،كامل الضرر الذي أصابه
عن الضرر الحقيقي تحميل المسؤول عن الضرر أعباء تزيد 

وانطلاقاً من مبدأ التعويض الكامل  ،الذي سببه للمضرور
الضرر فإن المحكمة عندما تقوم بتقدير التعويض عليها أن 

 ،عتبار الظروف الملابسة التي تحيط بالمضرورتأخذ بعين الا
من  (171)ت المادة والتي تؤثر في حجم التعويض. فقد نصّ 

ر القاضي مدى يقدّ )نه: القانون المدني المصري على أ
التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً للمادتين 

 (.مراعياً في ذلك الظروف الملابسة...( 222(، و)221)
وبالتالي على القاضي أن يراعي الظروف الملابسة التي يراها 

قد نجد القاضي يأخذ بعين  مناسبة عند تقدير التعويض. فمثلاً 
حيث أن شدة ، جتماعي للمضروروالا عتبار المركز الماليالا

 جتماعي للمتضررختلاف المركز الااالضرر تختلف ب
المطبوعة  ضرارإحتى لو كان  (،971: ص2009)السنهوري، 
أو  اً معروف اً فالضرر الذي يصيب سياسي ،واحداً  الإلكترونية

ر به يأو تشه ،له ةستاذاً جامعياً نتيجة نشر صور خاصأ
 اً أو طالب اً،عادي اً يب موظفيختلف عن الضرر الذي يص

وبالرغم أن جرح شعور الكرامة يتساوى عند الجميع إلا  اً،جامعي
أن يختلف. كذلك على القاضي أن  د  أن مقدار التعويض لا ب

لمطبوعة فنشر ا ،يراعي جنس المضرور قي تقدير الضرر
كأن يمسّ فتاة بشكل معين الصحفية خبر أو تحقيق يسيء ل

ضها لضرر أكبر من ذلك الذي ا قد يعرّ بسمعتها وخصوصيته
مما يستوجب مراعاة ذلك نفسه  لضررلض يصيب شاباً تعرّ 

ية أولا نجد في القانون المدني الأردني  ،عند تقدير التعويض
عتبار الظروف الملابسة عند إشارة إلى ضرورة الأخذ بعين الا

جتهاد القضائي حسب ما الاإلى  تاركاً الأمرتقدير التعويض 
 وبما لا يتعارض مع القواعد العامة للتعويض. ،ضيه العدالةتقت

عتبار حيث أنه ليس هناك ما يمنع من الأخذ بعين الا
بالظروف الملابسة التي أحاطت بالمضرور عند تقدير 

. كذلك يجب أن يشمل التعويض وذلك تحقيقاً للعدالة ،التعويض
تحكم  كلًا من الخسارة اللاحقة والكسب الفائت وهذه القاعدة

تعويض كل من الأضرار المادية والمعنوية وهذا واضح بنص 
( من القانون المدني الأردني: )يقدر الضمان في 266المادة )

جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من 
 كسب...(.

بعين  ذهل على المحكمة أن تأخ ،هنا يثور التساؤل
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المطبوعة الإلكترونية ي الذي صدر من عتبار جسامة التعدّ الا
 ،عند تقدير التعويض؟ مثال أن يكون هناك سوء نية في النشر

أو أن  ،نتشارن تكون الوسيلة المستعملة بالنشر واسعة الاأأو 
ويقضي يكون النشر يعود بالمنفعة على المطبوعة الصحفية. 

حدث ي مُ عتبار بجسامة تعدّ خذ بعين الارفض الأالمبدأ العام ب
ساسي من المسؤولية المدنية هو ن الهدف الأحيث أ ،الضرر

فالتعويض يجب أن يكون  ،ثهوليس عقاب محدّ  ،جبر الضرر
: 1995)عابدين،  واحداً في حالة الإضرار بالإهمال أو التعمدّ 

فيما يخالف هذا المبدأ اتجاه آخر من الفقه حيث . (162ص
مدى بعتبار عند تقدير التعويض بعين الا إلى الأخذ يذهب
 يقاً للعدالةقوذلك تح ،ة خطأ المسؤول عن الضررجسام

  .(211: ص2007؛ عمر، 445: ص1987)الاهواني، 
يقتضي دراسة احكام التعويض البحث في المحكمة 

( من قانون 42) لمادةالمختصة في قضايا التعويض. وفقاً ل
المطبوعات والنشر فإن المحكمة المختصة بقضايا المطبوعات 

 متخصصة قضائية غرفة يث يُخصصهي محكمة البداية، ح
تنشأ  التي القضايا في النظر ىتتولّ  والنشر المطبوعات لقضايا
 والجرائم ،القانون هذا لأحكام خلافاً  ترتكب التي الجرائمعن 
 المرئي الإعلام وسائل أو ،المطبوعات بوساطة ترتكب التي

كذلك . آخر قانون أي لأحكام خلافاً  بها المرخص والمسموع
 بالتعويض للمطالبة متضرر أي يقيمها التي المدنية ىالدعاو 
 القانون هذا وأحكام ،المدني القانون أحكام بمقتضى له المقرر

 من أي بوساطة ارتكب فعل أي من الضرر نتج إذا
. وتنصّ المادة والمسموع المرئي الإعلام وسائل أو ،المطبوعات

 وىدعا تكونأن  المدني التعويض دعاوى في يراعى على أن
 ،المستعجلة الدعاوى من الحالات تلك في المدني التعويض

 والبينات وتبادلها اللوائح تقديم مدد جميع إنقاص ويتم
 أصول قانون من( 59) المادة في عليها المنصوص
 المدد هذه تكون أن ودون ،النصف إلى المدنية المحاكمات

 يةقضائ غرفة استئناف محكمة كل في ينشأ ، كذلكللتمديد قابلة
 المستأنفة الأحكام إلى الموجهة الطعون في للنظر متخصصة

 والمدنية الجزائية القضايا بشأن البداية محاكم عن الصادرة إليها
في الجرائم والأفعال التي ترتكب بواسطة المطبوعات. وبالتالي 
فإن أي ضرر ينتج عن النشر بواسطة المواقع الصحفية، فإن 

محكمة البداية وذلك بعد شمول المطالبة به يُعد من اختصاص 
 قانون المطبوعات والنشر للمطبوعات الإلكترونية.

 :التعويض العينيالمطلب الثاني: 
من  لا يشترط في التعويض أن يكون على الدوام مبلغاً 

فقد يرى  ،النقود، إذ يستطيع الدائن أن يطالب بمقابل غير نقدي
)ذنون،  النقود من اً هذا الطلب أكثر فائدة له من اقتضاء مبلغ

ويبرز هذا النوع من التعويض في إطار . (373: ص 2006
الأضرار الصحفية التي تنطوي بالغالب على المساس بالإعتبار 
والمراكز الإجتماعية فإذا تم نشر ما يكذبها فإن ذلك سيكون 

: 2009بمثابة رد للإعتبار جبراً للضرر )أبو عرابي، 
 من القانون المدني (269/2)ول المادة تخّ (. حيث 221ص

لمحكمة بالحكم بأداء أمر معين على سبيل التضمين يخرج ا
 ،اربالفعل الضّ  عن نطاق التعويض بالنقود يكون متصلاً 

بنشر قرار الحكم في ذات  لطبيعته كأن تصدر حكماً  وملائماً 
المطبوعة الصحفية التي قامت بنشر الخبر الذي أدى إلى 

 ح.لفرصة له بالرد والتصحيأو إتاحة ا الإضرار بالآخرين،
 :د والتصحيحالرّ  الفرع الأول:

 قوانين كفلتها التي الحقوق أهم أحد هو والتصحيح دالرّ  حقّ 
 نشرت من لكل قانوني ضمان خلال من شرنوال المطبوعات

ذّم أو  من له ساءةإ تتضمنأو معلومات  ،كاذبة معلومات عنه
 التصحيح،و  دالرّ  في حقه لممارسة المطبوعات بإحدى قدح

 هذايأتي و  النشر، جهة اةضمقا في القانوني هلحقّ  بالإضافة
 قصدّ يُ . و والتعبير الرأي حرية في فيحصال حقّ  مقابل الحق
كل شخص في التعليق على ما  حقّ بأنه:  والتصحيح دالرّ  بحقّ 

)عمر،  وتكون له في ذلك مصلحة ،نشر في الصحيفةيُ 
في إيضاح كل شخص  قصد به حقّ . كما يُ (290: ص2009

في إطار  ه مباشرةً نشر عنه من معلومات تمسّ جوانب ما يُ 
(؛ أي 183: ص2010)الراعي،  الضوابط التي يحددها القانون

نه يجوز لمن أن الرّد والتصحيح يقوم على فكرة أساسية مفادها أ
ة أن يطالب جهة أو انتقادات مضرّ ، نشر عنه معلومات خاطئةتُ 

د الانتقادات أو رّ  ،طئةالنشر بتصحيح المعلومات الخا
لهدف الصحافة في نشر المعلومات  وذلك تحقيقاً  المنشورة،
تاحة الفرصة للناس في نشر آرائهم بحرية ،الصحيحة  ،وا 

)عمر،  همنشر بحقّ والدفاع عن أنفسهم من تلك الآراء التي تُ 
 دبالرّ  ع الأردني الحقّ المشرّ  عرِّفلم يُ و  .(290: ص2007

ية الشخص بهما إذا ما أحقّ  إلى الإشارةبل اكتفى ب، التصحيحو 
وكان هذا الخبر غير  ،كان المقال أو الخبر المنشور يتعلق به

ع المشرّ . وقد نظّم أو يتضمن معلومات غير صحيحة ،صحيح
من قانون  (27)لمادة في ا د والتصحيحبالرّ  الأردني الحقّ 

حيث أتاح الفرصة أمام الشخص الذي ، المطبوعات والنشر
أو  ه الخبر أو المقال الذي يتضمن معلومات مغلوطةيتعلق ب

د على هذا الخبر أو المقال أو المطالبة غير صحيحة بأن يرّ 
د والتصحيح ليس بالرّ  أن الحقّ  إلى وتجدر الإشارة. بتصحيحه

 ،خاص لمن كان المنشور يتعلق به بل هو حقّ  ،للعامة متاحاً 
وعات من قانون المطب (1\27)المادة  حيث جاء في نصّ 

إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح  -1) والنشر
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فيحق للشخص الذي  ،أو مقالًا يتضمن معلومات غير صحيحة
د على الخبر أو المقال أو يتعلق به الخبر أو المقال الرّ 

 .(المطالبة بتصحيحه...
به النشر من كما أن المطالبة القضائية بالتعويض عما سبّ 

يثبت بمجرد حدوث  فهو حقّ  ،دبالرّ  حقّ أضرار لا تحول عن ال
 ت مصلحة الشخص صاحب الردنشر للمادة الصحفية التي مسّ 

من قانون  (27)فقد أوجبت المادة  (،292)المرجع السابق: ص
د أو التصحيح المطبوعات والنشر على رئيس التحرير نشر الرّ 

في عدد المطبوعة الصحفية  وفي العدد التالي مباشرةً  ،مجاناً 
د أو أو المقال التالي لتاريخ ورود الرّ  ،ي نشرت الخبرالت

د أو "وعلى رئيس التحرير نشر الرّ : حيث جاء فيها ،التصحيح
التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في 
المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في 

 ."..المطبوعة الصحفية.
د صريحة في إلى صاحب الرّ  الإشارة ولا يشترط أن تكون

كما  ،إليه ضمنية كون الإشارةت بل يكفي أن ،الخبر أو المقال
أو غيرها من ، إليه بالرسم والتصوير يكفي أن تكون الإشارة

شار فيها إلى فمهما كانت الطريقة التي يُ ، وسائل التعبير
د بغض في هذا الرّ  د فإن له الحقّ ق به الرّ الشخص الذي يتعلّ 

 شير إليه بنصوص صريحة أو ضمنيةالنظر عما إذا كان قد أُ 
(. وفي هذه الحالة، فإن قاضي 185: ص 2010)الراعي، 

الموضوع هو صاحب السلطة التقديرية لتحديد فيما إذا كان 
تحديد الشخص كافياً أم لا، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة 

 التمييز. 
( من 28المادة ) ويشترط في الرّد والتصحيح وفقاً لأحكام

المطبوعة الصحفية قد  تكونقانون المطبوعات والنشر أن لا 
د أو التصحيح إليها أو المقال قبل ورود الرّ  ،صححت الخبر

، ذلك أنه من المتصور أن تقوم المطبوعة بصورة دقيقة وكافية
الإلكترونية بتصحيح الخبر من تلقاء نفسها بمجرد علمها 

ذا تبّين للشخص صاحب المصلحة أن التصحيح  بالخطأ، وا 
غير كاف  يستطيع اللجوء للمحكمة لتقدير مدى أحقّيته في نشر 
التصحيح في مصلحته. كذلك يشترط أن يتم إرسال الرّد قبل 

، ويهدف هذا الشرط شهرين على نشر الخبر أو المقال مرور
إلى استقرار العمل الصحفي فالقانون يفترض من القارئ 

على ما تمّ نشره أن يقوم بتقديم الراغب في الاعتراض 
الاعتراض خلال هذه المدة التي تُعدّ كافية لذلك. وبموجب 

( يجب أن يُقدم الرّد والتصحيح من صاحب 28المادة )
. ويشمل ستعارمُ  غير بإمضاء موقعاً  مصلحة، وأن لا يكون

صاحب المصلحة كل من الأفراد العاديين في الدولة إضافةً 
، ويمتدّ كذلك إلى الورثة، فإذا ة أو العامةالحكومي اتالجهإلى 

تم نشر أخبار مغلوطة عن أحد الأشخاص المتوفين فإن لورثته 
وأخيراً يجب أن  الحقّ في ممارسة الحقّ في الرّد والتصحيح،

النظام و  ،للقانون مخالف  غير  د أو التصحيح مضمون الرّ  يكون
 . لآداب العامةا العام أو

ذا ما توافرت شروط ا  التحرير رئيس فعلىلرّد والتصحيح، وا 
 يرده الذي الخطي التصحيح أومجاناً  دالرّ  ينشر أن المسؤول

 تاريخ يلي الذي العدد في المدير من أو ،المعنية الجهة من
 التي نفسها والحروف المكان وفي التصحيح أو ،دالرّ  ورود
 .الصحفية المطبوعة في المقال أو ،الخبر فيها ظهر

د أو الذكر أن قيام رئيس التحرير بنشر الرّ ومن الجدير ب
 ،التصحيح لا يعفي المطبوعة الصحفية من المسؤولية المدنية

المضرور  اء المساس بحقّ جرّ  النقدي وعن التزامها بالتعويض
(. ويثور 92: ص2008)عمر،  مشروعالنتيجة النشر غير 

د امتنع رئيس التحرير عن نشر الرّ التساؤل هنا حول إذا ما 
د أو التصحيح دون مبرر لتصحيح بحيث يرفض نشر الرّ وا

د في هذه الحالة يصبح رئيس التحرير مجبراً بنشر الرّ و  ،قانوني
 تنصّ حيث  والتصحيح تحت طائلة العقوبة الجزائية

 رئيس خالف إذا) والنشر المطبوعات قانون من /ب45المادة
( ب)و( أ) الفقرتين من أي أحكام الصحفية المطبوعة تحرير

 الدعوى إقامة فللمتضرر القانون هذا من( 27) المادة من
 (.ضده

إلزام المطبوعة الصحفية بنشر الحكم  الفرع الثاني:
 هاالقضائي الصادر بحقّ 

يتسم النشر الصحفي بالعلانية وذلك لأنه يوجه إلى عموم 
الأفراد داخل المجتمع. وبالتالي فإن حجم الضرر الناتج عنه 

من باقي صور الضرر الناتج عن  يكون بذلك أكبر بكثير
الأسباب التقليدية المنشئة للضرر. وعليه فإن التعويض المالي 
يصبح غير مجد  في جبر الضرر، وتبرز هذه الإشكالية بوجه  
خاص في صورة الضرر المعنوي. لهذا السبب اتجهت 
التشريعات إلى إلزام المطبوعات الصحفية بنشر الحكم الصادر 

عويض لكي تكون له صفة العلنية في إظهار بالإدانة أو الت
الحقيقة أمام الرأي العام الذي سبق له الاطلاع على ما نشر 

 من اعتداءات صحفية.
 المادةوقد أخذ قانون المطبوعات والنشر بهذا الحكم في 

 عليه المحكوم تأمر نأ الحكم أصدرت التي للمحكمة): (44)
 نشر وأ ،مجاناً  لهبكام القطعية للدرجة المكتسب الحكم بنشر

 صدريسالذي  الدورية المطبوعة من عدد أول في عنه خلاصة
 فيها نشر التي المطبوعة من المكان ذات فيو  ،الحكم تبليغ بعد

 ذلك رأت إذا وللمحكمة ذاتها وبالأحرف الشكوى موضوع المقال
 صحيفتين في عنه خلاصة وأ الحكم بنشر تقضي نأ ضرورياً 
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 .(عليه كومالمح نفقة على خريينأُ 
على ما تتمتع  وبناءً  ،للمحكمةيتضح من المادة أعلاه أن 

أن تأمر المطبوعة الصحفية والتي صدر  ،سلطه تقديرية من به
ها أن تنشر القرار المكتسب الدرجة الحكم القضائي بحقّ 

، أو خلاصة عنه. ولتحقيق الغاية المرجوة من ذلك ألزم القطعية
حفية أن تقوم بهذا الإجراء قانون المطبوعات المطبوعة الص

وبذات المكان من  ،ودون إلزام المضرور بأي نفقات ،مجاناً 
ولها أن تحكم ، وبالأحرف ذاتها انشر الخبر به تيالمطبوعة ال

 ،خريينأو خلاصة عنه في صحيفتين أُ  ،بنشر القرار أيضاً 
. ونتيجة لشمول هذا الحكم مواقع وعلى نفقة المحكوم عليه

الإلكترونية فإن رئيس تحرير في الموقع النشر الصحفية 
الإلكتروني أصبح ملزماً تحت طائلة المسؤولية بنشر الحكم أو 
خلاصة عنه. وبالتالي يصبح نشر الحكم وسيلة فعالة لإصلاح 
الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة النشر الصحفي 
الإلكتروني. وبالرغم من أن هذا الإجراء يعتبر في الإصل 

ها بالنسبة لبعض الجرائم إلا أنه يمكن أن يؤخذ عقوبة يحكم ب
 (.221: ص2009به كوسيلة للتعويض )أبو عرابي، 

 المطبوعةإلا أنه يجدر الإشارة هنا، إلى أن التزام  
مرتبط بشكل  بحقّها الصادر القضائي الحكم بنشر الصحفية

أساسي بقرار المحكمة بالتعويض النقدي، حيث تقضي 
يض النقدي ومن ثم تحكم بنشر الحكم المحكمة أولًا بالتعو 

كإجراء تابع أو تكميلي لحكم التعويض. هذا بالتالي دفع 
البعض للمناداة بتوسعة هذا الإجراء والحكم به بصفة أصلية 
نظراً لما له من فعالية أكبر في التخفيف من آثار الضرر 

 (.222الناتج عن النشر الصحفي )المرجع السابق: ص
 النتائج والتوصيات

وفي نهاية البحث، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج 
 والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

 النتائج: أولا:
على الرغم من أهمية الصحافة الإلكترونية الأردنية  -1

التي ظهرت وتوسعت في الأردن منذ سنوات طويلة إلا أنه لم 
عديل يتم تنظيمها في القانون الأردني إلا مؤخراً وذلك بعد ت

قانون المطبوعات والنشر وبالتحديد بعد تعديل تعريف 
( من ذات القانون  ليشمل 2المطبوعة الصحفية في المادة )

 كذلك المطبوعة الإلكترونية .
النشر الصحفي الإلكتروني يجب أن يشمل كل نشر  -2

المقالات ، و التحقيقات، و التقارير، و خبارللأ منظّم ومهني
سائل الإلكترونية، وبالتالي يخرج من هذا بوساطة الو  والتعليقات

الإطار أي عملية نشر لا ترقى للعمل المهني المحترف؛ 
 كالنشر في المواقع الشخصية، أو مواقع التواصل الإجتماعي.

يعامل النشر الصحفي الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون   -3
المطبوعات والنشر الأردني معاملة النشر الصحفي التقليدي 

يلتزم بوجود مجموعة من الأشخاص المهنيين كرئيس بحيث 
التحرير، مالك الموقع وكاتب المادة الصحفية يقومون بالإشراف 
على العمل ويُعتبروا جميعاً مسؤولين مدنياً عن المحتوى 

 الصحفي الضار.
لم ينظّم القانون الأردني مسؤولية الجهات التقنية  -4

ار التشريعات الأخرى، كمزود الخدمة، ومتعهد الإيواء على غر 
وبالتالي تبقى هذه الجهات خاضعة للأحكام العامة في القانون 

 المدني الأردني فيما يتعلق بالمسؤولية عن الفعل الشخصي.
بعد أن اصبحت مواقع النشر الصحفية الإلكترونية  -5

تخضع لمظلة قانون المطبوعات والنشر أصبحت هذه المواقع 
ضع له المطبوعات الورقية من تخضع لذات النظام الذي تخ

لتزامها  حيث المسؤولية المدنية للقائمين على العمل الصحفي، وا 
 الصادر القضائي بأحكام الرد والتصحيح، ووجوب نشر الحكم

إضافة إلى شمولها بالإختصاص القضائي لمحكمة  بحقّها
 البداية.
تعد التعليقات وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر  -6

حفية لغايات المسؤولية المدنية لكل من رئيس التحرير، مادة ص
 كاتب المادة الصحفية ومالك الموقع الصحفي الإلكتروني.

ليس هناك ما يمنع من إلزام المطبوعة الصحفية  -7
الإلكترونية بالتعويض في حال نشر محتوى ضّار، وهي 
تخضع لذات المعايير التي تخضع لها المطبوعة الورقية في 

 وتقدير التعويض. احتساب
 التوصيات: ثانياا:

بالرغم من أن قانون المطبوعات والنشر نظّم الصحافة  -1
الإلكترونية في الأردن إلا أن هذا التنظيم مازال قاصراً، لذا 
فإنني التمس من المشرع الأردني أن يقوم بتحديد مفهوم 
الصحافة الإلكترونية، تلك الصحافة التي تخضع للمعايير 

المهنية والتي بالتالي تكون محلًا للمسؤولية المهنية.  الصحفية
شخصية ومواقع ويستبعد بالتالي صحافة الهواة مثل المواقع ال

 التواصل الإجتماعي.
لغايات تحديد المسؤول عن النشر الصحفي لا يكفي  -2

أن يقوم المشرع بتعداد الأشخاص المسؤولين عن العمل 
نما لابد أن يقوم بتقدي م تعريف محدد لكل منهم، الصحفي وا 

ويشمل هذا كاتب المادة الصحفية، رئيس التحرير ومالك 
 المطبوعة الصحفية الإلكترونية.

دعوة المشرع إلى وضع تنظيم قانوني خاص بمزودي  -3
خدمات الإنترنت في الأردن، حيث أن القواعد العامة في 
نما لا بد  من تنظيم عمل  هذه الفئة  القانون لا تكفي، وا 
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بتشريعات خاصة على غرار تلك الموجودة في بعض الدول 
 الغربية. 

 الموقع لها يتعرض أن يمكن التي للمسؤولية نتيجة -4
 إلى إضافة المدنية المسؤولية تشمل والتي الإلكتروني الصحفي

 ووسائل المختصة الجهات على يترتب فإنه. الجزائية المسؤولية
 القطاع بهذا العاملين بين القانونية التوعية نشر خاصة الإعلام
 العمل تحكم التي والمهنية القانونية بالضوابط الإلتزام بأهمية

 .الصحفي
 

 
 المراجعالمصادر و 
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ABSTRACT 

As a result of a lot of electronic press content that causes harmful to other. This study concerned with 

the legal system that applies to compensation for injurious electronic journalist publishing. In 

journalism work, there are many efforts that participate in the preparation of the content. 

Accordingly, this study determines the liability of people working in electronic press Publishing. This 

study also deals with types of compensation that applicable in electronic press publication.  

Consequently, the study will be divided into three sections, the first section deals with journalist of 

electronic publishing, and the second section determines those responsible for compensation for the 

journalist of electronic publishing, while the third section will be devoted to the types of 

compensation. 
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